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لم تكن تونس موجودة على القائمة في تقریر ھذه السنة بسبب قلة المعلومات المتوفرة التي لا یمكن 
و لذلك فإنھ وقعت الإشارة إلى تونس . أن تقدم دلیلا حول عدد ھام من ضحایا الإتجاربالبشرفي البلاد

من قضایا الإتجار بالبشر في ھذه كحالة خاصة بسبب قلة المعلومات ذات مصداقیة حول عدد ھام 
.السنة

تعتبر تونس بلد العبور لرجال و نساء من بلدان شمال و صحراء إفریقیا الذین :  الھدف و الأھمیة
یرغبون في الھجرة نحو أوروبا، و من بین ھؤلاء ضحایا الإتجاربالبشربھدف العبودیة اللا إرادیة أو 

تونسیة بطریقة منظمة بین ضحایا الإتجاربالبشرو المھاجرین لا تفرق الحكومة ال. الإستغلال الجنسي
كما أن تونس یمكن أن تكون مصدرا للإتجار الداخلي .  الغیر شرعیین الذین یتنقلون داخل البلاد

.بالأطفال و ذلك عن طریق تجارة الإستغلال الجنسي

 تمنع البغاء الجبري استنادا لا تمنع تونس كل الأشكال الخطیرة للإتجار بالبشرو لكن: جھود الحكومة
 من القانون الجنائي و یكون العقاب المفروض قانونا من ثلاثة إلى خمسة أعوام 233إلى الفصل 

بالرغم أن .  لم تقم الحكومة بموجب ھذا القانون بمحاكمات للإتجار بالبشرخلال ھذه السنة.  سجنا
ر بالبشر، فإنھ یجب على تونس أن تقوم المسؤولین الحكومیین یظھرون تفھما واضحا لقضایا الإتجا

ببرمجة تربصات رسمیة للمسؤولین المكلفین بتطبیق القانون و المدعین لتشخیص  ضحایا 
كما یجب على تونس .  الإتجاربالبشرالمحتملة و تقدیم الجناة للمحاكمة عند وقوع مثل ھذه الحالات

كال الإتجار بالبشرو ذلك باتخاذ إصدار قانون شامل ضد الإتجار بالأشخاص الذي یجرم كل أش
.عقوبات صارمة كافیة للتصدي للجریمة و تعكس بصفة ملائمة الطبیعة البشعة للجریمة

و .  تراقب الحكومة حدودھا مراقبة شدیدة لمنع تھریب السلع و العصابات المتخصصة في التھریب
من بین المھاجرین الغیر لكن لیس لتونس نظام عمل فعلي للتعرف على ضحایا الإتجار بالبشر

و في صورة التعرف على ضحایا الإتجار .  شرعیین و أولائك الذین یقع إیقافھم لتعاطي البغاء
عینت الحكومة .  بالبشر، فإنھم یتمتعون بوفرة الخدمات الإجتماعیة لفائدة ضحایا التعسف و الإعتداء

لملائمة و الإستشارات للأطفال ضحایا مندوبا جھویا لحمایة الطفولة لضمان توفیرالخدمات الطبیة ا
بالإضافة إلى ذلك، فإن تونس تشغل موظفین حكومیین من بینھم مرشدین .   الإعتداءات الجنسیة

إجتماعیین بثلاث مراكزتابعة للإتحاد الوطني للمرأة التونسیة لحمایة النساء و الأطفال ضحایا 
حایا تجارة الإستغلال الجنسي یتعرض و بالرغم من ذلك، فإن البعض من الأطفال ض.  التعسف

و لذلك، یجب على الحكومة في تونس أن تبعث آلیة رسمیة للتعرف على .  للإیقاف بتھمة البغاء
كما یجب على الحكومة توفیر بدائل قانونیة  .  ضحایا الإتجار بالبشرللتأكد من عدم إبعادھم أو سجنھم

.  ا إلى معاملات شاقة أو عقوباتلترحیل الضحایا إلى بلدان حیث یمكن أن یتعرضو

بھدف منع الإجراءات التعسفیة ضد العمال التونسیین خارج الوطن، تواصل الحكومة نشرالملحقین 
یجب على الحكومة .  الإجتماعیین في البلدان التي تأوي نسبة ھامة من التونسیین لإعلامھم بحقوقھم

في المستقبل عند دخولھم إلى البلاد و تصور مواصلة مراقبة حدودھا لرصد ضحایا الإتجار بالبشر
.  حملات تحسیسیة لفائدة عامة الناس ضد الإتجار بالبشر


